
كيف نواجه أحكام الإعدام في مصر؟
, مايو  | كتبه أماني السنوار

كــبر كارثــة يــرد فيهــا معــارضو الانقلاب علــى أحكــام الإعــدام الجــائرة في مصر، هــي الغــرق الــذي لعــلّ أ
شهـدناه خلال اليـومين المـاضيين في تفاصـيل قضيـة “عـرب شركـس”، بطريقـة أولاً غـير علميـة، لا تنـمّ
عن قراءة واعية لمحاضر الاتهام، وثانيًا تنزع جريمة الإعدام عن سياقها، بأن دولة عسكرية تتخذ من

القضاء سلاحًا لتثبيت حكمها.

والصحيح أن التعامل الحقوقي والإعلامي يجب أن يركز على حقيقة تفسخ منظومة القضاء، ونقض
كيــد علــى أركانهــا ومنهجيتهــا ودوافعهــا، لا الانشغــال بمناقشــة تفاصــيل مخرجاتهــا، وذلــك عــبر التأ

المضامين التالية:

كثر – إعدام شباب “عرب شركس” (وغيرها من أحكام قد تنفذ لاحقًا) هي حلقة من سلسلة تضم أ
من  قرار إعدام صدر منذ الانقلاب، لم يتم الطعن سوى في  حالة منها.

– النظام بعد الانقلاب بدأ يحتل المركز الثاني عالميًا في إصدار أحكام الإعدام بعد نيجيريا، بإصدار حكم
إعدام كل  ساعة!

– توضيــح أن الســواد الأعظــم مــن محكــومي الإعــدام منتمين أو محســوبين بصــورة أو أخــرى علــى
مؤسسات التيار الذي وقع عليه الانقلاب، ما يعني أنها أحكام سياسية، لا كما يريد النظام تصويرها
على أنها “ضد الإرهاب” عبر تصدير قضية عرب شركس وربط متهميها بأنصار بيت المقدس (ف من

داعش).
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– الــتركيز علــى بطلان تصــنيف رمــوز نظــام مــرسي ومنتســبي الإخــوان بالإرهــاب، باســتحضار أن فريــق
مرسي وجماعة الإخوان غير مصنّفين بالإرهاب لا في الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة ولا أوروبا، كما
أن الضغط السياسي وضخ الأموال الخليجية عجزت طوال عامين عن انتزاع موقف بريطاني يجرمّ

الإخوان، مما يعني أن استهدافهم هو إجراء سياسي كيدي.

 الملـزم لمصر، ينـص في مـادته رقـم ، القـانون المصري والميثـاق العـربي لحقـوق الإنسـان لعـام –
على أنه “لا يجوز فى جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام فى جريمة سياسية”.

– الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة دعــت بأغلبيــة عريضــة في قــرار صــدر في ديســمبر ، إلى إلغــاء
العمل بعقوبة الإعدام، وهو الشيء المتحقق رسميًا أو عبر حالة De facto في  دولة حول العالم.

– أن لا تقف جماعة الإخوان ضد إلغاء عقوبة الإعدام بحجة أنها ضد الشريعة الاسلامية، كما فعلت
الجماعــة بمصر في أوج تغــوّل قضــاء الانقلاب صــيف  فــضرورة الواقــع تحتّــم عليهــم الآن أن
ينخرطــوا في الحــراك العــالمي المنــاهض لعقوبــة الإعــدام، وكســب أصــوات المنــاهضين لهــا حــول العــالم،

لاسيما في أوروبا وفي أروقة الأمم المتحدة.

ما كان كارثيًا خلال الفترة الماضية، هو الغرق بتفنيد تفاصيل جنائية متعلقة بقضية “عرب شركس”
بصـــورة تخـــدم الانقلاب، وذلـــك مـــن خلال الانصراف عـــن جـــوهر المســـألة؛ وهـــو أن القضـــاء المصري
مسـيّس وأحكـامه ساقطـة وفـق القـانون الـدولي، نحـو الانتقـال إلى مناقشـة تفاصـيل الحكـم بصـورة
تعكــس التســليم بسلامــة القضــاء، وطــ أفكــار بدائيــة يســهل تفنيــدها قانونيًــا، ورفــع شعــارات غــير
صحيحة، تقول إن الحكم مخالف للقانون المصري، بينما المحاضر الكيدية التي جُهزت للقضية تجعل

الحكم سليمًا أمام القانون المحلي.

هذا الفشل بالتعامل مع الملف، يخدم الانقلاب من خلال جعل هدفه يمرّ بنجاح، وهو تحضير الرأي
العــام والمنــاخ الــدولي تــدريجيًا لتقبــل إعــدامات، ســتطال مســتقبلاً قيــادات مــن الإخــوان والمعارضــة

السياسية ورموز حقبة الرئيس محمد مرسي، قد لا تستثني مرسي نفسه.

كـاد أجـزم أن المردديـن لعبـارة أن المعتقلين تـم احتجـازهم قبـل واقعـة عـرب شركـس لم يقـرأوا محـضر أ
الاتهام الصادر ضد المتهمين، ولو فعلوا لعرفوا أنها حجة يمكن تفنيدها من قِبل مؤيدي الانقلاب،
كده فالمحضر يسند لهم جرائم أخرى قديمة، إلى جانب الانتماء لكيان “إرهابي”، وهو بالمناسبة ما أ

بيان “أنصار بيت المقدس”، الذي تبنى قتلى اقتحام مخزن عرب شركس ومعتقليه.

اليــوم علــى معــارضي الانقلاب أن يختــاروا بين التموضــع في خانــة مــن يراهــم العــالم مــدافعين عــن
إرهابيين مؤيديين لداعش، بصرف النظر عن براءتهم، عن طريق ترديد كليشيه سهل بأنهم معتقلون
قبل الحادثة، وبين من ينطلق من موقف مبدئي مناهض لسلب الحياة البشرية تحت أي سبب

كان في عالم يزخر بالفوضى والصراعات، فضلاً عن الاستخدام السافر لسلاح الإعدام كأداة سياسية.

يــط بــالحقوق ومضيعــة للــوقت، فمــن المهــم أمــا مــن يــرى في الاحتكــام إلى مبــادئ القــانون الــدولي تفر
الإشـارة إلى أن هـذا المسـار – وحـده – لـن يُسـقط الانقلاب ويعيـد الديموقراطيـة في مصر، لكنـه قطعًـا



سيساعد على تخفيف جرائم الانقلاب، ورفع بعض من قيوده المسلطة على رقاب الناس.

كما أنه من العبث التعويل على الدول الصديقة ومطالبتها بالوقوف إلى جانب الشعب المصري، قطر
وتركيـا مثـالاً، بينمـا لا تقـوم المركبـات السياسـية المعارضـة بإعطـاء هـذه الـدول أسـبابًا لاسـتمرار الـدعم،
وأقلها التشويش على صورة الانقلاب دوليًا، وبما أن القاعدة البسيطة تقول إنك لن تحصل على
الـدعم إلا لـو كنـت قويًـا، وبمـا أن الإخـوان والمعارضـة يفتقـدون لجميـع أسـباب القـوة الماديـة، فعليهـم
إذن الســعي المســتميت لتحصــيل أســباب القــوة الأخلاقيــة والقانونيــة، وإلا فلــن يرحمهــم النــاس ولا

كاتبو التاريخ.
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